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أستاذنا الدكتور العميد أحمد السيد صاوي  أستاذ قانون المرافعات وعميااد 
كلية الحقوق الأسبق ، الذي احتوني من الأب بحنانه وعطفه ومن الأستاذ 
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بجامعة ديجون ، لما بذله معي من مجهود خلال فترة إعدادي للرسالة في 
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I  -  لضبط ميلان العدالاة كمجموعة من الوسائل الإجرائية   شرعت الحقوق الإجرائية
، ومن ثم قارر  (1)في المجتمع ، وضمانة أساسية لحق الإنسان في المحاكمة العادلة 

المشرع في القوانين الإجرائية العديد من الحقوق والضمانات الإجرائية التاي تهادف 
في مجملها لحماية حقوق الأفراد الموضوعية وبقدر يحقق بينهم التوالن والمساواة 

، وهاو ماا يقتضاي التالام جمياع أشاخاص الخصاومة مان الخصاوم   (2)أمام القضاء  
ووكلائهم وممثليهم وعلى المتدخلين مع أو ضد أحد أطراف الخصومة المدنية وعلى 

، كمااا (3)القضاااة وأعااوانهم ماان أعضاااء للنيابااة العامااة ومحضاارين وخبااراء وكتبااه 
يفرض على الخير في الخصومة والمحجول لديه في التنفيذ الجباري ، اساتخدام تلا  
الحقااوق والضاامانات الإجرائيااة وفااق الخاارض التااي شاارعت ماان أجلااه ، فاالا يجااول 
استخدامها كذريعة أو كوسيلة لتعطيل الفصل في المنالعات باين الخصاوم ، حتاى ل 
تكون هذه الإجراءات سببا في وأد العدالة ، بدل من كونهاا شارعت كضامانة لحسان 

 سير العدالة وتذليل وتسهيل سبل وإجراءات  التقاضي  .

– II   وعلى خلاف ذل  الأصل الذي من أجله شرعت الحقوق والضمانات الإجرائياة
، فقد شاعت أساليب اللتواء والمماطلة والتسويف واستخدام الإجراءات   القضاائية 

، وهو ما يضر أشد الضرر بتحقيق العدالة ويدفع أصاحاب   (4)في غير ما شرعت له  
العواقب ، فقاد أصابح   الحقوق أحيانا إلى خوض معار  قضائية مكلفة وغير مأمونة

 
منذ كان الإنسان وحتى يكون ، كااان   ( قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي ، "1)

، ولئن كاناات التشااريعات الموضااوعية   …العدل وسيبقى حلم حياته وأمل مفكريه وجوهر شرائعه  
هي موطن العدل بمضمونه وفحواه ، فإن التشريعات الإجرائية هي بالنسبة إليااه الطريااق والأداة ، 
ذل  أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية، أن تكون أداة طيعة ومطية ذلول لعدل سهل 

المنال مأمون الطريق ، ل يحفل بالشكل ول يلوذ به إل مضطرا ، محترفي الكيد وتجااار الخصااومة   
 .1968لسنة  13المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم …"  
( عمد المشرع الحديث في تنظيمه للحقوق الإجرائية، إلى تحقيق نوع من التوالن والعدالة فااي 2)

قاارر لكاال   -مااثلا    –تقرير هذه الحقوق ، وذل  حتى ل تكون لطرف دون آخر ، فااإذا كااان المشاارع  
شخص الحق في اللتجاء للقضاء ، فقد حمى المدعى عليااه وأعطاااه الحااق فااي الإعاالان والطاالاع 
والمواجهة وتحضير دفاعه ، وهذا التوالن في تقرير الحق الإجرائااي ، لااي  ماان ابتااداع المشاارع 

   :الداخلي فقط ، بل هو أمر دعت إليه الدساتير والمواثيق الدولية ، للمليد انظر 
Philippe GRIGNON « L"obligation de ne pas agir en justice » Mélanges 

Christian MOULY,p.116 et s . 
( يللم التمييل بين أشخاص الخصومة وأطرافها ، ويقصد بااالطرف كاال ماان يوجااه منااه أو إليااه 3)

الطلبات القضائية بخلاف أشخاص الخصومة فلا يشترط توجيه طلبات قضائية منهم أو إليهم مثااال 
  :القضاة والكتبة والخبراء والشهود والمحضاارين والنيابااة العامااة كطاارف منضاام ، للمليااد انظاار 

أستاذنا الدكتور : نبيل إسماعيل عماار " سااقوط وتصاااعد وانتقااال وتحااول المراكاال الإجرائيااة فااي 
الطبعة الأولى بنااد   1999قانون المرافعات كيفيته وآثاره " دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية  

 . 5ص  1
أستاذنا الدكتور : أحمد السيد صاوي " الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريااة (  4)

" الإساءة فااي وما بعدها ، الدكتور : عبد الباسط جميعي     83، ص    2004" دار النهضة العربية  
مجلااة القااانون والقتصاااد ، عاادد المجال الإجرائي ، إساءة استعمال الحق في التقاضي والتنفيااذ " 

وما بعدها ، الاادكتور : أحمااد صاادقي  " الماادعي عليااه وظاااهرة الاابطء فااي   2، ص    1983خاص  
ومااا بعاادها ، وهااو مااا عباارت عنااه المااذكرة  2، ص   1994التقاضااي " دار النهضااة العربيااة 

على أن الحق الذي ل مرية فيااه ، أنااه لااي  عاادل الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي ، بقولها "  
بحال ذل  الذي يأتي بعد الأوان ، فإن هو فعل فهو إلى الظلم أدنى وبه أشبه ، كذل  لي  عدل ذل  

المااذكرة الإيضاااحية لقااانون   :ا " للمليااد انظاار الااذي يرهااق كاهاال المسااتجير بااه المتطلااع إليهاا 
 .1968لسنة  13المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 
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 595 في استعمال الحق الإجرائي........................................                                

 

 الفصل الثاني: انعدام المصلحة المشروعة معيارا للتعسف في استعمال        

    613  الحق الإجرائي............................................                 

 614  المبحث الأول: انعدام المصلحة من استعمال الحق الإجرائي..............                 
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 619  . المبحث الثاني: عدم مشروعية المصلحة من استعمال الحق الإجرائي.........     

       

 الفصل الثالث: كيفية تقدير المصالح والموازنة بينها كضابط للتعسف       

 626  في استعمال الحق..........................................                  

 

 القسم الثالث                                      

 638  ..مظاهر التعسف في استعمال الحق الإجرائي والمسئولية الناشئة عنه         

 

                                               6 40……….………الباب الأول: مظاهر التعسف في استعمال الحق الإجرائي.........
 642  ..............…الفصل الأول: مظاهر التعسف في مرحلة التقاضي..

 644  ........................................ المبحث الأول: مظاهر التعسف من المدعي

         645  المطلب الأول: تعريف المدعي في الخصومة..................................     

    648 ..... …………المطلب الثاني: مظاهر تعسف المدعي في استعمال الحق الإجرائي...             

 648  الفرع الأول: التعسف في استعمال حق التبليغ أو الشكوى..............           

 660  الفرع الثاني: التعسف في الإدعاء.........................................           

 685.             الفرع الثالث: تعسف المدعي في تسيير إجراءات الخصومة............          

                              713....…… المبحث الثاني: مظاهر التعسف من المدعى عليه.................................           
 713……… المطلب الأول: تعريف المدعى عليه وسلطته......................         .......... 

 716  .......... المطلب الثاني: صور التعسف من المدعى عليه....................             

                                                          الفرع الأول: تعسف المدعى عليه في الدفاع والتمادي  

                     717  الكيدي في الإنكار..............................                 ..........   

 725.            الفرع الثاني: تعسف المدعى عليه في الدفوع والطلبات الفرعية..                  

 730  المبحث الثالث: مظاهر التعسف من القضاة والمحكمين وأعوانهم..............             

 730  المطلب الأول: مظاهر التعسف من القضاة والمحكمين......................             

 731 ...... 0000000الفرع الأول: التعسف كسبب لدعوة مخاصمة القضاة..........           

 742الفرع الثاني: صور تعسف القضاة والمحكمين وأسانيد مسئوليتهم                                

 748 المطلب الثاني: مظاهر التعسف من أعوان القضاة.................     ...........             

 749 الفرع الأول: النيابة العامة وتعسفها في المنازعات المدنية...........               ...           

 757 الفرع الثاني: المحامون ومظاهر تعسفهم في المنازعات المدنية........                                 

  الفرع الثالث: المحضرون وتعسفهم في إعلان أوراق المرافعات          

 765  والتنفيذ الجبري.............................................                              

 770 الفرع الرابع: الخبراء وتعسفهم في أداء مأموريات الخبرة..........              ....            

 

 776 ................ الفصل الثاني: مظاهر التعسف في مرحلة التنفيذ الجبري..... 

                     777 . المبحث الأول: طالب التنفيذ ومظاهر تعسفه في الحق في التنفيذ الجبري           

 790  المبحث الثاني: المنفذ ضده ومظاهر تعسفه في المنازعة في التنفيذ 
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 796  .......... الباب الثاني: المسئولية عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي.

 

 798 الفصل الأول: عناصر المسئولية عن استعمال الحق الإجرائي................  

                     799 .......    .. المبحث الأول: الانحراف عن الغاية المشروعة للحق الإجرائي           

 802 ...........  ......المبحث الثاني: رجحان الضر رعن المصلحة من استعمال الحق 

 804 ... المبحث الثالث: علاقة السببية بين الانحراف في استعمال الحق والضرر           

       

 806 الفصل الثاني: أثار المسئولية عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي 

 807 المبحث الأول: الدور الوقائي لنظرية التعسف في استعمال الحق الإجرائي      

 807 المطلب الأول: مفهوم الدور الوقائي للتعسف في استعمال الحق الإجرائي..           

 820 000المطلب الثاني:الوسائل الوقائية للتعسف في استعمال الحق الإجرائي.......      

 820 الفرع الأول: الوسائل الوقائية من تلقاء نفس القاضي................     ....                 

 822 .......   ....... 00الفرع الثاني: الوسائل الوقائية بناءا على طلب الخصوم....                

 825 المبحث الثاني: الوسائل العلاجية للتعسف في استعمال الحق الإجرائي.....                

 826 .... …المطلب الأول: الحكم بالغرامة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي.     

 828             المطلب الثاني: الحكم بالتعويض عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي...       

  

  

 834 الخاتمة..................................................................................... 

  ....................................... المراجع..................................................... 

 الفهرس...........................................................................................         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


